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I. المقدمة
كيفية ضبط الكتاب وتقييده: 

- وجب على المشتغلين بالحديث أن يضبطوا ألفاظ الحديث، وأن يهتموا بذلك اهتمامًا عظيمًا، لأنه يترتب علي ضبط النص ضبطًا صحيحًا صحة استنباط الأحكام الشرعية.
II. موضوع المقالة
كيفية ضبط الكتاب وتقييده: 

أ- وجب على المشتغلين بالحديث أن يضبطوا ألفاظ الحديث، وأن يهتموا بذلك اهتمامًا عظيمًا، لأنه يترتب علي ضبط النص ضبطًا صحيحًا صحة استنباط الأحكام الشرعية، وذلك لأن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من ألفاظ الأحاديث التي تقوم بها المعاني، فحتى يَسلم طالب الحديث الشريف من الزلل عليه أن يُراعي ما يأتي:
1- أن يكتب الطالب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه، وكنيته، ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه، وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر البسملة أسماء من سمع معه، وأنسابهم، وتاريخ ووقت السماع، ويستحب أن يكتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، أو آخره، أو في موضع آخر؛ حيث لا يخفى منه، والأول أحوط.
2- ينبغي أن يكتب السماع بخط شخص موثوق به، معروف الخط، وفي هذه الحالة لا يُشترط أن يكتب الشيخ خطه بالتصحيح ما دام أن الذي كتبه ثقة، ولا بأس على صاحب الكتاب إن كان موثوقًا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه.

3- يجب أن يقابل الطالب كتابه بأصل شيخه، وإن أجازه، أو بنسخة مقابلة على نسخة شيخه؛ ليضمن سلامة كتابه من الخطأ, وأفضل أنواع المقابلة أن يمسك الشيخ كتابه، وكذلك الطالب حال التسمية، وينظر الطالب في كتابه فإن وجد خطأ أصلحه، فإذا لم يتحقق ذلك فهو أنقص رتبة.

هل يشترط أن يقابل الطالب نسخته بأصل الشيخ بنفسه؟

مذهب الجمهور: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط أن يقابل الطالب نسخته بأصل الشيخ بنفسه، بل تكفي مقابله ثقة في أي وقت كان حال قراءة الشيخ على الطلاب، أو بعدها، فلا يُشترط أن يقابل الطالب نسخته بأصل الشيخ، بل يكفي أن يقابل نسخته على نسخة مقابلة على أصل الشيخ؛ لأن الغرض من المقابلة مطابقة كتاب الطالب لأصل شيخه، فسواء حصل ذلك مباشرة أو بواسطة؛ فقد تحقق المطلوب.

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو بكر الخطيب والإسماعيلي والبرقاني إلى أنه يجوز للطالب الذي لم يقابل نسخته بأصل الشيخ، أو بفرع مقابل بأصل الشيخ أن يروي من نسخته بشروط وهي:
الشرط الأول: أن يكون الناقل للنسخة صحيح النقل قليل السقط.
الشرط الثاني: أن ينقل من الأصل أي: من أصل الشيخ، أو فرعًا مقابل عليه.
الشرط الثالث: أن يبين حال الرواية أنه لم يقابل، وهذا شرط شرطه الإسماعيلي فقط.

4- يُكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه، كألا يجد الورق الذي يستوعب ما يكتب، أو يكون رحَّالًا يحتاج إلى تدقيق الخط؛ ليخفَّ عليه حمل الكتب، لأنه لا ينتفع به من في نظره ضعف، وربما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به، ويُستحب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه، والمشق: سرعة الكتابة وخفة يد الكاتب بها، قال عمر بن الخطاب: "شر الكتابة المشق" أي: سرعة الكتابة، وأجود الخط: أبينه.

وعلى طلبة الحديث وكتبته أن يضبطوا ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلًا ونقطًا؛ بحيث يُؤمَن معهما الالتباس.

ينبغي أن تضبط الحروف المهملة غير المعجمة بعلامات الإهمال؛ لتدل على عدم إعجامها، كما تُضبط الحروف المعجمة بالنقط، وضبط الناس يختلف.

وينبغي أن يهتم طالب الحديث بضبط ما يلتبس من أسماء الناس؛ لأنها لا تستدرك بالمعنى، ولا يستدل عليها بما قبلها ولا بما بعدها، ولأنه لا يدخله القياس, وكذلك ينبغي أن يجعل الطالب بين كل حديثين دائرة تفصل بينهما، وتميز كل حديث عن الآخر.

ب- ينبغي أن يهتم طالب الحديث وكاتبه بضبط ما تختلف فيه الروايات في كتابه، وتمييزها جيدًا؛ حتى لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها. 
وطريقة ضبط اختلاف الروايات: أن يجعل كتابه على رواية خاصة واحدة، ويجعل هذه الرواية هي الأصل، ثم يجعل لكل رواية من الروايات غير التي اعتمد عليها رمزًا يُميزها عن غيرها من الروايات.

ج- العناية بالتصحيح والتطبيب أو التمريض:
والمراد بالتصحيح: كتابة "صح" على كلام صح رواية ومعنى، غير أنه عرضة للشك فيه، أو الخلاف، فيكتب عليه صح؛ ليعرف أنه قد ضبط، وصح على ذلك الوجه، ولم يغفل عنه.
والمراد بالتطبيب ويسمى بالتمريض: أن يجعل على ما صح وروده من جهة النقل غير أنه فاسد لفظًا، أو معنى، أو ضعيف، أو خطأ من جهة العربية، أو يكون شاذًّا عند أهلها يأباه أكثرهم أو مصحَّفًا، أو ناقصًا.
ومن النقص: جميع أنواع السقوط من الإسناد كالإرسال أو الانقطاع وغير ذلك؛ فيشير بهذه العلامة إلى الخلل الحاصل، وأن الرواية ثابتة به؛ لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح. والعلامة التي توضع للتمريض أن يمد خط أوله كالصاد على ما يُراد التنبيه عليه، ولا يُلزق الخط بالممدود عليه؛ لئلا يظن ضربًا، ويُسمى ذلك بالضبة؛ لكون الحرف مقفلًا بها لا يُتجه لقراءته كضبة الباب يُقفل بها.
تخريج الساقط: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي، وهو اللحق بفتح اللام والحاء المهملة يُسمى بذلك عند أهل الحديث والكتابة؛ أخذًا من الإلحاق، أو من الزيادة، وهو أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطًّا صاعدًا إلى فوق، معطوفًا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يُكتب فيها اللحق.

وقيل: يمدُّ العطفة من موضع التخريج إلى أول اللحق، واختاره ابن خلاد.

قال ابن الصلاح: "وهو غير مرضي؛ لأنه وإن كان فيه زيادة بيان، ففيه تسويد للكتاب، لا سيما عند كثرة الإلحاق".
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